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 المبادئ العامة للدلیل القانوني وقواعده الإجرائیة: الفصل الأول
إذا كان ضمیر القاضي و اقتناعه الشخصي في نظام الإثبات الحر هو الذي تبني 

المقید أو الأدلة القانونیة على علیه عملیة الإثبات، فإننا نجد الوضع في ظل نظام الإثبات 
العكس من ذلك، حیث أن دور المشرع أساسا في تحدید طریقة الإثبات التي یسیر على 

  .نهجها القاضي في حكمه
فیه یتقید القاضي بما یفرضه  الأدلة القانونیة نظاملمبدأ الأساسي الذي یقوم علیه اإن 

القاضي سلبیا بحتا، وهذا المذهب یوفر علیه القانون من وسائل محددة للإثبات ویكون دور 
أدي بالفقهاء  الإستقرار في المعاملات، ولا یصل فیه القاضي دائما إلى حقیقة الواقع، وهو ما

إلى القول بأنه في ظل الإثبات القانوني یقوم إقتناع المشرع مقام إقتناع القاضي، أي معیار 
لقضائیة محددة مسبقا بقواعد قانونیة، فهنا نظام حقیقته ا. الحقیقة هنا هو التشریع نفسه

وبعبارة أخرى المشرع هو الذي یضبط وسائل الإثبات فیقر قواعد قانونیة ثابتة تبین للقاضي 
الجنائي وسائل الإثبات المقبولة، كما تبین موقع هذه الوسائل في السلم التدریجي وقوتها 

   1.الثبوتیة
عناصر الإثبات التي یستمد منها إقتناعه، للقاضي الحریة في تقدیر وسائل أو  ومنه

إذ یجب أن یكون لها حد لا یمكن تخطیه وهو مشروعیة الأدلة، ذلك أن الخصومة الجنائیة 
تقوم على حریة المتهم لا على مجرد إثبات سلطة الدولة في العقاب، وبالتالي یتعین على 

مشروعیته  الدلیل، ثم مناقشة القاضي ألا یثبت توافر هذه السلطة تجاه المتهم إلا من خلال
   .التي تحرم فیها الحریات وتؤمن فیها الضمانات التي رسمها القانون

عتمدا بوزن هذه الأدلة مبینا قیمتها، ومدى تأثیرها في نفسه، م حیث أنه على القاضي القیام
نا یكون في الإمكان لنا الولوج لدراسة جوهره یقتضي م وحتي .في ذلك على المنطق والیقین

  : الأمر تقسیم الدراسة إلى مبحثین
  . المبادئ العامة للدلیل القانوني: المبحث الأول

  .القواعد الإجرائیة للأدلة القانونیة :المبحث الثاني   
                                                             

دیوان الطبعة العاشرة ،  ، الجزء الأولائیة في القانون الوضعي الجزائر ، نظام الإثبات في المواد الجن محمد مروان ، - 1
  .35،  34ص  ، 1999الجزائر ، سنة ،  بن عكنونالمطبوعات الجامعیة ، 
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  المبادئ العامة للدلیل القانوني: ولالمبحث الأ 
حیث یمتاز الدلیل المقید بالدور الرئیسي الذي یقوم به المشرع في عملیة الإثبات، 

د یشترط دلیلا معینا، أو شروطا یحدد مسبقا الأدلة التي یستند إلیها القاضي في حكمه، فق
لذا سنتطرق في هذا . بعقوبة معینةافة إلى الدلیل الذي یحكم القاضي بناءا علیه مض

دراسة نظام الأدلة القانونیة وفقا لنقاط متتالیة في مطلب أول، أما فیما یخص المبحث ل
  .الثاني سنخصصه لدراسة ماهیة الأدلة الجنائیةالمطلب 

   نظام الأدلة القانونیة: المطلب الأول
المبني على  1رعإن هذا النظام لا یعرف إقتناع القاضي ویقوم مقامه إقتناع المش

وعملیة الإثبات تتم من خلال وضع المشرع لقواعد عملیة مبنیة على  ،إفتراض صحة الدلیل
ویقتصر دور هذا الأخیر على الحرص على  ،طریقة إقتناعه ثابتة تحدد للقاضيأسس 

فدور القاضي إذا مجرد عملیة حسابیة بحتة  ،انون من حیث توافر الدلیل وشروطهتطبیق الق
  .یجب علیه تطبیقها

ة مصلحة المتهمین من تعسف ویقوم نظام الأدلة القانونیة على أساس مبدأ حمای
المتهم من تعسف القاضي بحیث لا یحكم على أحد فقد اعتبر كضمان لحمایة  .القضاة

ومن  ،ع وبشروط اطمئن لها من حیث صحتهابالعقوبة الا بناء على أدلة حددها المشر 
لإعدام منتشرة المعلوم أن هذا النظام كان سائدا في العصور الوسطى حیث كانت عقوبة ا

                                                             
لا یتقید القاضي فیه بطریقة معینة للإثبات، ویكون دور القاضي فیه إیجابیا  لذيالإثبات الحر ا نظام على خلاف -  1

نما هذا المذهب یعطي القاضي سلطة  یصل بمقتضاه شریعا إلى الحقیقة فیتطابق حكمه مع حقیقة الواقع المتنازع فیه، وإ
  . في التعامل قدیر، ومن ثم یزعزع الثقةتكأي إنسان قد تختلف طریقته في الكبیرة في التقدیر وهو 

غیر أن هذا لا یعني أن القاضي مطلق الحریة في عملیة الإثبات في ظل هذا النظام، فالقاضي حر في الوصول إلى 
الحقیقة التي تتفق مع العقل والمنطق، ولذلك نجد أن المشرع یتدخل لتحدید نطاق هذه الحریة، من أجل ضمان الوصول 

ق فرض شروط یلزمها القاضي في عملیة الوصول إلى إقتناعه لكي لا تتحول ویتم تدخل المشرع عن طری. إلى الحقیقة
  .باعات شخصیة تعبر عن أهواء ذاتیةعملیة الإقتناع إلى مجرد انط

الإسكندریة ، منشأة المعارف ،  ، دون طبعة أحمد أبو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون الإثبات ،  :أنظر في ذلك -
   .87، ص  دون سنة
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ي ذلك الوقت محققا لأقصي ولذلك فإن نظام الأدلة القانونیة قد أعتبر ف ،في أغلب الجرائم
  .الضمانات في سلامة تطبیق عقوبة الإعدام

إن الدور الذي یقوم به القاضي في ظل هذا النظام لا یعتبر رغم ذلك آلیا محضا، 
فإذا لم یتوافر الدلیل المطلوب فإن القاضي یمكنه أن یقضي بعقوبة أخف إذا اقتنع بدلیل 

  .آخر
أظهر  وهو ،رض له في القانون الفرنسي القدیمسوف نتع ،كمثال على نظام الأدلة القانونیةو 

وتها الإثباتیة على الشكل كانت الأدلة مرتبة بشكل متدرج حسب ق. مثال في هذا المجال
  :التالى

یترتب على وجودها تطبیق  حیث ،وهي الأدلة التي تكفي لوحدها :الأدلة الكاملة -  1
  ،اضي وخاصة بانسبة لعقوبة الإعدامإقتناع الق، مهما كان المنصوص علیها قانونا العقوبة

د ، كما یشترط في الشاهرط شهادة شاهدین علي نفس الواقعةولكي تكون البینة د لیلا یشت
وأن یتصف الشاهد بالإستقامة وأن یكون جازما في  ،بأن یكون قد شهد الواقعة بنفسه

 :ینكما أن المحرر یكون دلیلا كاملا إذا توافر على شرط .شهادته
 .أن یكون محررا رسمیا ،أو مقرونا بإقرار المتهم -
 .أن یكون نصا في إرتكاب الجریمة -

وتكون القرینة دلیلا كاملا إذا كانت واضحة تفید إرتكاب الجریمة ،أما الإعتراف فلا یكفي 
  .وحده دلیلا كاملا ویصبح كاملا إذا أضیف إلیه نصف دلیل كشهادة شاهد

شهادة المنفردة وتتمثل هذه الأدلة في ال): نصف دلیل(الأدلة شبه الوافیة أو الناقصة  -2
نما یمكنه أن  ،أو إعتراف المتهم وهذه الأدلة لاتسمح للقاضي بالحكم بالعقوبة المقررة قانونا وإ
 .یحكم بعقوبة أخف

عنها أیة عقةبة إلا إن الأدلة الخفیفة لم یكن ینتج : الأدلة الخفیفة أو الأمارات البعیدة -3
وتنحصر قیمتها في كونها مجرد قرینة للأدلة شبه الوافیة لتطبیق  ،أكملتها أدلة أخرى إذا

 1.التعذیب

                                                             
  .18،  17، ص  2001الجزائر ، سنة  موفم للنشر والتوزیع ، دون طبعة ، مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، - 1
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 ،اضي أن یحكم بالإدانة أو البراءةوهي لا تسمح للق: الأدلة الناقصة أو بدء بینة -4
للمدعي  الشك الذي ینبني علیها كان للقاضي أن یوقف الدعوى مؤقتا ویرخص وبسبب

وهو ما یشبه في  .بالعودة إلیها ما ظهرت أدلة جدیدة تتیح الفصل بالدعوى بصورة قاطعة
  . القانون الحدیث قرار منع المحاكمة لعدم كفایة الأدلة

وقد ساد نظام  ،عرض هذا النظام إلى العدید من الإنتقادات التي أدت إلى زوالهوقد ت
، وما زالت آثاره في ة التي سبقت الثورة الفرنسیةزائیالأدلة القانونیة في التشریعات الج

  1.التشریعات الحدیثة تتمثل في الإستثناءات التي ترد على نظام الاقتناع الشخصي للقاضي
و نلاحظ أن دور المشرع في نظام الأدلة القانونیة هو دور أساسي في تحدید طریقة الإثبات 

 هذا النظام فیما هو آت من دراسةل سنتناو  و. التي یسیر على نهجها القاضي في حكمه
  :فروع كالتالي
  مضمون نظام الأدلة القانونیة : الفرع الأول

هو الذي یكون له الدور الرئیسي  لهذا النظام على أن المشرع تقوم الفكرة الأساسیة
في الإثبات وذلك من خلال التحدید المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى والتي یستند إلیها 

أو البراءة من  والقاضي وفق هذا النظام یتقید في حكمه بالإدانة. كمحالجنائي في الالقاضي 
قتناعه الشخصي بصحة الأدلة المقدمة له في  خلال الأدلة التي رسمها القانون دون میوله وإ

وعلیه فإن الیقین  2،قتناع المشرع مقام إقتناع القاضيكل واقعة تعرض علیه إذ یقوم إ
ة الوقائع أو إختلاف ظروف على افتراض صحة الدلیل بغض النظر عن حقیقالقانوني یقوم 

حیث مراعاة توافر الدلیل  في هذا النظام كمطبق فحسب مني ویتجلى دور القاض ،الدعوى
بحیث إذا لم تتوافر هذه الشروط والشكلیات التي یتطلبها القانون في الدلیل ،فإن  ،وشروطه

انة حتي ولو كان إقتناعه یقینیا بأن المتهم مدان في القاضي لا یستطیع أن یحكم بالإد
لقد بین هذا النظام ماكانت علیه الحال في فرنسا في ظل النظام ، الجریمة المستندة إلیه

وكان یلزم لإمكان الحكم  أوتامة أدلة وافیة: القدیم حین كانت تقسم الأدلة إلى ثلاثة أنواع
واف إلا إذا أضیف إلیه إعتراف المتهم سواء جاء بالإعدام دلیل واف ، فلا یكفي دلیل شبه 

                                                             
 2006 الجزائر ، سنة دار الهدى ، دون طبعة ، نبیل صقر ، الإثبات في المواد الجزائیة ، والعربي شحط عبد القادر  - 1
  .13،  12ص  ،

  .119المرجع السابق ، ص  أحمد أبو الوفا ، - 2
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نتیجة إكراه أو إجبار، أو إذا تعددت الأدلة شبه الوافیة بصورة معینة ویكفي دلیل شبه وافي 
تكون العقوبة مخففة عما عما هو مبین بنص القانون والنوع  للحكم بالإدانة ، ولكن یجب أن

به الأدلة ویطلق علیها أیضا الإمارات القریبة، أوش الأدلة شبه الوافیةالثاني من الأدلة هي 
ویطلق علیها الإمارات البعیدة ولا ینبني على  الأدلة الخفیفةوالنوع الثالث من الأدلة هي 

هذین النوعین حكم بالإدانة إلا اذا أكملتها أدلة أخرى، وكانت لا تكفي وحدها للحكم بأیة 
رت إمارة واحدة بعیدة بالأقل لكي تعزز أمارة عقوبة التعذیب لا یمكن توقیعها إلا إذا تواف

قریبة أو أكثر، وهكذا كانت الحال في كثیر من الشرائع بل وتحتل هذه النظریة أو النظام في 
مرأتان ونصاب القذف أربعة  الشریعة الإسلامیة مركزا مرموقا فنصاب الشهادة فیها رجلان وإ

تي جاءت الثورة الفرنسیة وأخذت بنظام وقد بقیت هذه النظریة سائدة ح .شهداء من الذكور
  .الإثبات المبني علي حریة القاضي في تكوین قناعته

ومن مزایا هذه النظریة أن المرء المتهم یكون في نبوة من الحكم إذا عجز الإدعاء 
عن تقدیم البیئة المطلوبة نوعا وعددا لأن القاضي بدونها یقف مكتوف الیدین ولا یحق له أن 

   1.سلطة تقدیریة غیر مخولة لهیعتمد على 
لزامه بالحكم متي توافر نوع لومنه فا مقصود بالإثبات القانوني تقیید حریة القاضي وإ

ددها القانون صراحة في صلب نصوصه، غیر أن مقصود هذا الإثبات معین من البیانات ح
  2.یختلف عن مقصود الإثبات الحر

  خصائص هذا النظام : الفرع الثاني
  :النظام على بعض الخصائص نذكر منهاهذا یقوم 

                                                             
كمال السعید ، شرح قانون أصول المحاكمة الجزائیة ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة والمصریة  - 1

،  716، ص  2008دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، سنة  الطبعة الأولى ، الإصدار الثاني ، والسوریة وغیرها ،
717.  

أو بأن  ،لإقناع القاضي بوجود الحق ،الوقائع التي یعتمد علیها المدعي أنه بیان العناصر أو مقصود بالإثبات الحرأما ال -2
   .عدمه الحصول أو الوقائع بها والتي تدخل على ذلك الوجود أو واقعة قد حصلت أولم تحصل لعلاقة هذه العناصر أو

الناشر منشأة  ، النظریة والتطبیق، الجنائي في ضوء القضاء والفقه  عبد الحمید الشواربى ، الإثبات: أنظر في ذلك -
 .15 ص ، 1996المعارف ، دون طبعة ، الإسكندریة ، سنة 

   



 القانوني وقواعده الإجرائیة المبادئ العامة للدلیل: لفصل الأولا
 

 11 

أن دور القاضي الجنائي سلبي، یعتبر دور القاضي سلبیا أمام الأسانید والحجج المقدمة  - 
  .له من طرف الخصوم، فهو یستمع لهم ویفحص الدلیل ویحكم بناء علیه

أن الإثبات الجنائي یخضع في نظام الأدلة القانونیة لقواعد شكلیة تتضح في سلطة  -
القاضي المقیدة في تقدیر عناصر الإثبات التي یستمد منها إقتناعه وتقدیر قیمة الأدلة 

  . المعروضة علیه
كما یتمیز نظام الإثبات القانوني بخاصیة هامة مفادها أن المشرع هو الذي یكون له  -

الإیجابي في عملیة الإثبات في الدعوى الجزائیة من حیث أنه هو الذي ینظم قبول  الدور
سواء عن طریق تعیین الأدلة المقبولة للحكم بالإدانة أو بإستبعاد أدلة أخري أو  الأدلة

بإخضاع كل دلیل لشروط معینة ،وأضا أنه هو الذي یحدد القیمة الإقناعیة لكل دلیل بأن 
، ودور القاضي في هذا النوع من حجة الأقوى دون الأدلة الأخرىال أعطي لبعض الأدلة

أنظمة الإثبات دور لا یتعدى مراعاة توافر الأدلة والحجج القانونیة بحیث إذا لم تتوافر لا 
   .ن المتهم مداننة حتي ولو إقتنع أیجوز للقاضي أن یحكم بالإدا

  1.نظمةعن بقیة الأ وأیضا لنظام الإثبات الحر خصائص یمتاز بها
   عیوب هذا النظام: الفرع الثالث

رغم المزایا التي سبق ذكرها كخصائص هذا النظام المذكورة إلا أن الأخیر لم یسلم 
  : الإنتقادات التي وجهت له وما یليمن النقد ومن جملة 

ما عیب على هذا النظام بالدرجة الأولى أنه أخرج تاقاضي من وظیفته الطبیعیة التي  -
 .فحصه وتقدیره للدلیل وتكوین إقتناعه الشخصيتتجلي في 

                                                             
  :النقاط التالیةفي  ونوجز أهمها - 1
 .أن یكون الإثبات مشروعا حسب القانون فلا یقبل الإثبات بعلم القاضي -
 .یجوز أن تنتقل إلى مكان الإثبات أن یكون الإثبات في مقر المحكمة لكن -
 .القانوني للواقعة المراد إثباتهاأن ینص القانون على الأثر  -
لفعل فیكون علم الشاهد بالمحل شخصیا كأن یرى ا:أن یكون مصدر العلم بالإثبات صحیحا فإن كانت شهادة مثلا  -

 .بنفسه أو یسمع القول مباشرة
   .رتكبةن الإثبات إزاء الجریمة المأن یكو  -
الشركة  الطبعة الثالثة ، والفقه الإسلامي ، الجزائريي ، أدلة الإثبات في القانون المدنیحي بكوش : أنظر في ذلك -

  .14، ص  1998سنة الجزائر ،  الوطنیة للنشر والتوزیع ،
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عیب أیضا على هذا النظام أنه قام بتقنین الیقین في نصوص قانونیة عامة ومحددة سلفا  -
، والیقین في جوهره قع وهو حالة مرتبطة بظروف القضیةرغم أن الیقین مسألة یطرحها الوا

 .مرتبط بتقدیر قاضي الموضوع ولیس المشرع
ملاء أدلة الإدانة علیه على سبیل الحصر وبالتالى إقدام  - المشرع في وظیفة القاضي وإ

 .إستبعاد الإقتناع الشخصي للقاضي
أنتقد هذا النظام أیضا أنه وضع القاضي في قالب جامد للإثبات وغایة المشرع من هذا  -
من العقاب غیر أن هذا أدى إلى إفلات حالات كثیرة  ،جمود هو حمایة الإنسان في برائتهال

 .وهذا یشكل خطورة بنظال العدالة
في حین كان علیه أن یقیم موازنة معتدلة  ،ه غلب مصلحة على حساب مصلحة أخرىأن -

 .بین حق المتهم في البراءة وحق المجتمع في توقیع العقاب
ر حر في شأن فالقاضي غی ،لوصول إلى الحقیقة بمعناه المطلقمعیب علیه قصوره في ا -

وهذا  ،سبقا في القانونبل یسیر وفقا للإجراءات التي وضعها المشرع م ،مقدمة إلیهالأدلة ال
 .ما یحول دون كشف الحقیقة

 ،فا سلبیا في النزاع المعروض علیهعیب أیضا على النظام أنه جعل القاضي یقف موق -
 لأن القانون قد حدد دوره في الإستماع لعرض الخصوم لأدلتهم التي قد تكون غیر كافیة

وبالرغم من المزایا التي عرفها نظام الإثبات الحر إلا أنه لم یسلم هو أیضا  .كلها أو بعضها
  1.من النقد

                                                             
  :عیب علیه حیث - 1
أنه إنطلق في إتجاه البحث عن الحقیقة و بأي وسیلة من الوسائل مما أفقد القاضي حیاده، إذ كان المبدأ السائد هو عدم  -

صلحته أو حقه في الدفاع عن إفتراض براءة المتهم، مما أدى إلى إنتهاك حریته و إلصاق التهمة به دون النظر إلى م
  .نفسه

ي هذا النظام لم یكن لها صفات الأعمال القضائیة و لكنها إتسمت بالبولسیة خاصة عیب علیه أن الإجراءات الأولیة فو  -
  .في المرحلة الإبتدائیة، و هذا ما جعل الأدلة التي تجمع في هذه المرحلة محل شك

عیب أیضا علیه أنه سیطرت فیه سریة التحقیق و الخصومة و حبس المتهم لحین الفصل في الدعوى المقدمة ضده، و و  -
  .ا ما غلب سلطة الدولة في جمع الدلیل على سلطة المتهمهذ
عیب علیه أن أساس الحكم في الدعوى لم یكن بناءا على ما سمعته المحكمة و ناقشته في حضور المتهم و إنما ما و  -

  .المتهمتراه و تعاینه في الملفات المطروحة علیها و هذا ما جعل القاضي لا یحقق لا مصلحة العدالة و لا مصلحة 
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  ماهیة الأدلة الجنائیة: المطلب الثاني
ن كان یجمعها وحدة واحدة وغرض واحد هو  1الأدلة في المواد الجنائیة متنوعة وإ

، ص الذي إقترفهاخالوصول إلى الحقیقة المتعلقة بالواقعة المراد إثباتها ونسبتها إلى الش
فبغیر هذه الأخیرة لا یمكن توقیع الجزاء على الأفراد فیجب علینا أولا أن نبین مفهوم هذا 

  :  التالیین  الدلیل ومن ثم شرعیته الجنائیة في الفرعین
  مفهوم الدلیل: الفرع الأول
ختلفو ، كما إي في وضع تعریف جامع مانع للدلیلختلف فقهاء القانون الجنائلقد إ

  . للدلیل التعاریف العدید من إلى أیضا في التسمیة و سوف نتناول من خلال هذا الفرع
  تعریف الدلیل: أولا

 بتاریخ المحكمة الجنائیة الأولىقضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن    
أن الدلیل هو البینة أو الحجة التي یستمد منها القاضي البرهان  جاء فیه 26/06/1984

على إقتناعه بالحكم الذي یصدره، و قد یكون الدلیل مباشرا كالإعتراف وشهادة الشهود، 
  2.وتقریر الخبرة، أو غیر مباشر كالقرائن

دلیل الدال أیضا ،وقد دله على الطریق یدله بضم الدال وبفتح وال هو ما یستدل به،: لغة) 1
 ،فأمل و الإسم الدالة لتشدید للامالدال وبكسرها ودلو له بالضم والفتح أعلى ویقال أدل 

 .وفلان یدل بفلان أي یثق به

                                                             
إقامة الدلیل على وقوع الجریمة وعلى نسبها للمتهم فیراد به إثبات الوقائع لا بیان و فھالإثبات في المواد الجنائیة  یقابلها -  1

  .وجهة نظر الشارع وحقیقة قصده فابحث في هذا یتعلق بتطبیق القانون وتفسیره وهو من عمل المحكمة

 دون طبعة ، ، الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن ،الجزء الأول ، محمود محمود مصطفي: أنظر في ذلك - 
   .343، ص  1977القاهرة ، سنة  ، دار النهضة العربیة

دور كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني ، فنجد القاضي الجزائي یقوم بدور إیجابي عن  أنویختلف في هذا الصدد 
  . الحقیقة بأي طریق مشروع

 دار النهضة العربیة ، القاهرة ، دون طبعة ، فوزیة عبد الستار ، في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، :أنظر في ذلك -
  .507، ص  1986سنة 

طبع  الطبعة الأولى ، ،) طإلى  دمن (الجزء الثاني ، ، هاد القضائي في المواد الجزائیة جیلالي بغدادي ، الإجت - 2
  .73، ص  2003الأشغال التربویة ، دون بلد ، سنة وان الوطني یالد
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فإذا أعلم المدعي القاضي بحجیته  ،یلزم من العلم به العلم بشيء آخرهو ما  :شرعا) 2
لزم على من علم القاضي بتلك الحجة مع إقتناعه بها علمه بصدق دعوى على دعواه 

 .المدعي فیما إدعاه والحكم له به
  .تعددت التعریفات التي قیلت في الدلیل :قانونا) 3
الدلیل هو النشاط الإجرائي الحال والمباشر من أجل الحصول على الیقین  :عرف بأنه –أ 

    .القضائي وفقا لمبدأ الحقیقة المادیة وذلك یبحث أو تأكید الإتهام أو نفیه
هو الوسیلة التي یستعین بها للوصول إلى الحقیقة التي ینشدها  :وعرف أیضا بأنه –ب 

ما یتعلق بالوقائع المعروضة علیه لأعمال حكم ،والمقصود بالحقیقة في هذا الصدد هو كل 
  1.القانون علیها

الواقعة التي یستمد منها "  :ویرى جانب من الفقه أن التعریف الراجح للدلیل هو – ج
  2." القاضي البرهان على إثبات إقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه

المرحلة الحاسمة التي تقرر وعلة ترجیح هذا التعریف الأخیر تعود لمرحلة الحكم بإعتبار 
وتفصل بین الإدانة والبراءة، وذلك إما بتحقیق حالة  ،مصیر النهائي في الدعوى الجنائیةال

الیقین لدي القاضي فیحكم بالإدانة أو ترجیح موقف الشك لدیه فیحكم بالبراءة، والمحور في 
  .ذلك كله هو الدلیل الجنائي

  تعریف الدلیل القانوني: نیاثا
هو ذلك الدلیل الذي حدده المشرع، و بین قوته بحیث لا یمكن الإثبات بغیره، كما لا 
یمكن للقاضي أن یعطي لهذا الدلیل قوة أكثر مما أعطاها المشرع و هذا هو الأصل في 
المواد المدنیة أما في المسائل الجنایئة فإن الأدلة غیر محصورة فالقاضي حر في تكوین 

الدعوى مع مراعات الإستثناءات التي ترد على حریة الإقتناع في  عقیدته من أي دلیل في

                                                             
الإعتراف  الكتاب الأول ، أدلة الإثبات الجنائیة ، ، الجزء الثاني محاضرات في القانون الجنائي ، مروك نصر الدین ، - 1

  .7،8ص  ، 2004الجزائر ، سنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، بوزریعة  دون طبعة ، والمحررات ،
، سنة  بیروتهضة العربیة ، الناشر دار الن دون طبعة ، هلالى عبد االله ، النظریة العامة للإثبات في الموادالجنائیة ، - 2

  . 340،  339، ص  1987
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مجال الإثبات الجنائي كما هو الأمر في إثبات جریمة الزنا، وجریمة السیاقة في حالة سكر 
  .و غیره وكل هذا سنتناوله بشيء من التفصیل لاحقا في الفصل الثاني

  تعریف الأدلة الجنائیة: اثالث
ما یسمح لإثبات الوقائع أي قیام واقعة معینة أوصحة قرینة الدلیل الجنائي هو كل 

ویقوم  ،الاتهار وجود جریمة من الجرائم في الحوعلیه فإن الدلیل الجنائي یقوم بكشف أو إظ
ذا كان هذا وشأن الدلیل لأن بقیامه أو تحقیقه ی .فاعلها المادي والمعنويأیضا بتحدید  مكن وإ

  .من مراحلهاأن تسیر الدعوى إلى آخر مرحلة 
قامتها لإن من شأنها  إن الأدلة الجنائیة من الأمور التي تصعب في الحقیقة جمعها وإ

ضف إلى ذلك الحالة النفسیة وصراع الضمیر،  ،متداد إلى أفعال تمت في الماضىيالإ
القضاء على كل ما  و ،عندما یحاول إضفاء معالم الجریمةوالتغیرات التي ینشئها الجاني 

   1.إخفاء نفسهي یر إلى وجودها وبالتالیمكن أن یش
من ثم قبولها لدى المحكمة یجب أن تكون  قانونیة و كي تصبح الأدلة الإثباتیة صحیحة وول

، من خلال هذا الكلام یتضح بأننا سنتناول شروط قبول الأدلة مسبوغة بالحریة الشرعیة
لدلیل الجنائي الذي نفصله شرعیة ا الجنائیة والمتمثلة في شرطین، حریة الدلیل الجنائي و

   . لاحقا
أما ماجاء  ،علیه عبئ الإثبات طرقا عدیدة له ترك القاضي لمن یقع :حریة الدلیل الجنائي

یجوز إثبات الجرائم " جراءات الجزائیة فقرتها الأولى من قانون الإ في 212في نص المادة 
بآي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، 

   ."وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص 
جراءات في سبیل الكشف عن بأي إجراء من الإالقانون لقاضي التحقیق أن یقوم أقر كذلك و 

یقوم قاضي " من قانون الإجراءات الجزائیة أیضا  68/1نص المادة  حیث جاء في ،الحقیقة
التحقیق وفقا للقانون، بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن 

  ."أدلة النفي  الحقیقة، بالتحري عن أدلة الإتهام و
                                                             

دون سنة  الدار الفنیة للطباعة والنشر ، الإسكندریة ،دون طبعة ،  محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائیة ، -  1
   .110ص ، 
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  الشرعیة الجنائیة للدلیل: الفرع الثاني
یة القاضي الجنائي في الإقتناع لا یتخطاه یجب أن یكون هناك حد تقف عنده حر 

وهو شرعیة الدلیل الجنائي، فالحكم الصادر بالإدانة یعتمد على مجموعة من الإجراءات 
الجنائیة التي لا ید منها حتي یتولد لدى القاضي الیقین لإصدار الحكم، بشرط أن یتم 

عیوب إجرائیة فسیؤدي  الحصول على هذه الأدلة بطریق مشروع، فإذا شاب هذه الأدلة أثر
وسنتناول من خلال هذا الفرع  1.ذلك إلى بطلان الحكم وكذلك مخالفة النصوص القانونیة

    :إلى معني ومضمون الشرعیة الجنائیة للدلیل فیما یلي
  معني الشرعیة الجنائیة للدلیل: أولا

المبادئ التي  أن یكون هذا الدلیل خال من كل تضارب أو تناقض مع كل القوانین و     
لأن هناك مبدأ  تحكمه وخاصة ما تعلق بالمبادئ القضائیة بالإضافة إلى القوانین المشرعة،

  .مهم جدا وهو تعاون السلطة القضائیة مع السلطة التشریعیة في حمایة مصالح المجتمع
یضمن  القضاء هو الذي یكفلها مما یحقق للقانون فعالیته  و فالقانون یضفي هذه الحمایة، و

له قوته فنصوص القانون تظل صامتة جامدة حتي یتدخل القضاء فیحولها إلى معان ناطقة 
حیة ویكفل تحقیقها، وأي تطبیق من الأفراد العادیین أو من الموظفین العمومیین للقانون 
مهما حسنت النوایا قد لا یتفق مع معناه أو یؤدي إلى إستخلاص الحلول الصحیحة التي 

ولهذا صح . الحقیقیة التي أراد القانون إضفائها على المصالح الإجتماعیةتكفل الحمایة 
       .القول بأنه لاقانون بغیر قاض

فوظیفة القاضي الأصلیة تكمن إذن في الحكم بالعدل في النزاع المعروض علیه طبقا     
رجاته لأحكام القانون، ولذلك فإن القاضي الفرد ومن ثم القضاء في مجموعة على مختلف د

بما فیه المحكمة العلیا، یقوم أساسا بتطبیق القانون، غایة ما هناك أن المحكمة العلیا یناط 
  2.بها من خلال مراقبتها لحسن تطبیق قانون العمل أیضا على توحید القضاء وكفالته

                                                             
یقین القاضي الجنائي ، دراسة مقارنة ، دون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، سنة  إیمان محمد علي الجابري ، - 1

  .357، ص  2005
دار النهضة العربیة ،  الطبعة الرابعة ، ، المجلد الأول، یط في قانون الإجراءات الجزایئة أحمد فتحي سرور ، الوس - 2

  .321، ص  1981، سنة القاهرة 
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أي تؤكد وتراقب مبدأ الشرعیة بصفة . فالمحكمة العلیا تعمل أساسا على تأكید سیادة القانون
والدلیل بصفة خاصة، وذلك تحقیقا لوحدة القضاء وتأكیدا للمساواة بین الناس أمام  عامة

  .القضاء
من المؤكد أن المحاكم قد تختلف فیما بینها في تطبیق القانون فیما یخص الدلیل      

إلى تعدد تأویلاته، و إختلاف الناس في تطبیقاته، وهذا الأمر یؤثر في  الجنائي مما یؤدي
قرار القانوني ولذلك فإن من أهم واجبات المحكمة العلیا إزالة هذا اللبس ومنع هذا الإست

الإختلاف، وتحقیق الوضوح في مفاهیم التشریع، مما یحقق في النهایة وحدة القضاء ویؤكد 
  1.إحترام سیادة القانون

وجود خطأ هذا ویمكن القول بوجه عام أن نطاق سلطة المحكمة العلیا یتحدد ویتقید بإشتراط 
في القانون بالمعني الواسع وقع من محكمة الموضوع، على أن المحكمة العلیا من خلال 
أدائها لتلك الوظیفة تقوم بممارسة وظیفة أخرى ذات أهنیة بارزة تكمن أساسا في محاولة سد 
مایتبین لها من أوجه نقض في التشریع الجنائي سواء الموضوعي أو الإجرائي، متخذة في 

  :لك إحدي الوسیلتینسبیل ذ
تعتمد على قیامها بتضمین أحكامها التفسیرات والمبادئ القانونیة التي تتوافر بها  :الأولى

  .عبارتها وتتبناها في تلك الأحكام
فتكمن إلى لفت نظر المشرع إلى كثیر من أوجه ذلك النقض وذلك في الحالات التي  :الثانیة

لاتملك فیها حالات التفسیر أو تقریر مبدأ قانوني قد یمس بمبدأ الشرعیة، الذي سرعان ما 
  . سده بالوسیلة التشریعیة الملائمةیحاول المشرع من جانبه 

ة والقضاة وجب مراعاة كافة الجوانب القانونیتأسیسا على ذلك فإن شرعیة الدلیل الجنائي تست
            2 .من طرف القاضي الجنائي

  

                                                             
 2004سعدي حیدرة ، الدلیل الجنائي بین الشرعیة والمشروعیة ، رسالة دكتوراه ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، سنة  - 1
  .71،  70، ص  2005، 
،  1982سنة  ، جامعة مصر أحمد ضیاء الدین محمد خلیل ، مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة ، رسالة دكتوراه ، -  2

  .623ص 
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  مضمون شرعیة الدلیل: ثانیا
ت عملیة البحث تطبیقا لمبدأ الشرعیة لا یكون الدلیل مشروعا ومن ثمة مقبولا إلا إذا جر     

إحترام سائر القواعد وعملیة حمله إلى القضاء أو إقامته أمامه في ظل  ،عنه أوالحصول علیه
  .والشكلیات التي قررها القانون

 فشرعیة الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول أي دلیل من القاضي یكون البحث عنه أو   
فعملیة البحث عن الأدلة تكون مقیدة بإحترام  ،حصول علیه قد تم بطریق غیر مشروعال

على  ومقتضیات الحفاظ ،ىأخر  حقوق الدفاع من جهة وقیام العدالة وأخلاقیاتها من جهة
ل قد هو ما لا یمكن أن یأتي إلا إذا كان البحث عن الدلی و ،كرامة الإنسان من جهة أخیرة
الأدلة : ئي هيوالإجراءات غیر المشروعة في الإثبات الجنا 1،تم بإستخدام إجراءات مشروعة

الأدلة  ،ل جریمةك، الأدلة الناجمة عن إجراءات غیر مشروعة أو تشالناجمة عن الإكراه
  .الناجمة عن إجراءات علمیة

هو دلیل تم الحصول علیه على الدلیل المتحصل بالإكراه : الأدلة الناجمة عن الإكراه) 1
قیم العدالة و أخلاقیاتها و مقتضیاتها للحفاظ على الكرامة البشریة للمتهم و حقه في  حساب

حیث . 1945الدفاع، وهذا ما أقره المؤتمر الدولي للطب الشرعي الذي عقد في لوزان سنة 
أقر أن الإعتراف الذي یصدر من المتهم نتیجة التعذیب أو التهدید أو الإكراه یكون باطلا لا 

 .  نونایعتد به قا
و یعتبر من قبل الإكراه التعذیب النفسي أو البدني و التهدید و الوعید ووثوب الكلب     

البولیسي على المتهم مما جعله یهرب من هجوم الكلب و من الإصابات الجسدیة الت 
و یعتبر في حكم الإكراه الحصول على الإعتراف بعد الإستجواب مرهق نتیجة . أحدثها له

  .ل ظروف شاقة أو بناءا على معلومات حادعةإستجواب في ظ
لا یمكن دلیلا مشروعا إلا : الأدلة الناجمة عن إجراءات غیر مشروعة أو تشكل جریمة) 2

إذا كان متحصلا عن جریمة أو ناتجا عن إجراء غیر مشروع، فلا یمكن أن یقبل للإثبات 
لا یشكل الإفشاء به جریمة أوراقا أو مراسلات ثم الحصول علیها بالمخالفة للقانون أو دلی

                                                             
عبد الستار الجمیلي ومحمد عزیز، علم التحقیق الجنائي الحدیث بین النظریات والتطبیق ، الطبعة الأولى ، مطبعة  - 1

  .36، ص  1977 دار السلام ، بغداد ، سنة
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و لا یمكن أن یقبل في الإثبات دلیل تم الحصول علیه من إجراء  .بإعتبار من أسرار المهنة
   1.أو كان ولید إجراء غیر مشروع غیر مشروع، كالدلیل المستمد من قبض باطل

تثور مشكلة الإجراءات العلمیة بالنسبة عن الأقوال : یةالأدلة الناجمة عن إجراءات علم) 3
الصادرة عن المتهم، و على الأخص بالنسبة للإعتراف هل تعد الإجراءات مشروعة أم لا ؟ 

تنادي ) فقهاء الإجراءات الجزائیة ( و لا سیما أن هناك دعوى من فئة قلیلة من الفقهاء 
  . مجال الإثباتبضرورة الإستفادة من التطور العلمي و التقني في 

  :و الواقع أنه في مجال الإجراءات العلمیة ینبغي أن نفرق بین نوعین هما
الإجراءات التي تتعامل مع منطقة اللاوعي في عقل المتهم سواء بالتسلسل أو   –أ 

   .بإقتحامه
  .الإجراءات التي تتعامل مع الوعي لكن بغتة أو خلسة –ب 

جهاز كشف الكذب، أسلوب التنویم المغناطیسي و : فأما الإجراءات الأولى فهى ثلاثة 
و القول في هذه الإجراءات واحد إذ لا تتعامل جمیعها مع وعي . أسلوب التحلیل التخذیري

الإنسان بل إنها على العكس تلغي هذا الوعي أو تشله و تقصر تعاملها على منطقة 
نما  لكن هناك من ناحیة أخرى إجراءات علمیة لا تتعامل مع .اللاوعي منطقة اللاوعي، وإ

ینصب تعاملها مع منطقة الوعي ذاتها غایة الأمر أن هذا التعامل یتم بغتة أو خلسة، 
كأجهزة الرادار و أجهزة قیاس السرعة الإلكترونیة للسیارات المخالفة، على إعتبار أنها تمت 

أخرى  وفاءا لواجب الشرطة في التحري عن الجریمة و ضبط مرتكبها، و أنها من ناحیة
    2.إتخذت قبل توجیه أي إتهام بما ینفي معه كل شبهة في الإعتداء على حقوق الدفاع

  القواعد الإجرائیة للدلیل القانوني :المبحث الثاني
إذا كان قانون الإجراءات الجزائیة هو مجموعة من القواعد الإجرائیة المنظمة لوسیلة 
الدولة في ممارسة حقها في إقتضاء العقاب، فإذا فرض على القاضي سلوك سبیل إجرائي 
معین، فهو یهدف إلى الكشف عن الحقیقة، ولذلك كان على القاضي أن یتقید بما یفرضه 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،   دون طبعة ، محمد صبحي نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، - 1

  .69، ص  1984سنة 
  .111محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق ، ص  - 2
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لفروض تمثل القیود الإجرائیة التي ترد على سلطة القاضي الجنائي علیه ذلك القانون، هذه ا
وجوب مناقشة الدلیل ومشروعیته وفقا  وسنتطرق في هذا المبحث لدراسة 1.في تكوین إقتناعه

بناء الإقتناع لنقاط متتالیة في مطلب أول، أما فیما یخص المطلب الثاني سنخصصه لدراسة 
     .على الجزم والیقین وتساند الأدلة

   وجوب مناقشة الدلیل ومشروعیته: المطلب الأول
لعل من أهم الضمانات لعدالة المحاكمة والتحقیقات القضائیة الجنائیة هي قرینة 
البراءة في المتهم حتي یثبت العكس، وهذه الضمانة تعتبر أصیلا للعدید من الأحكام الجزائیة 

فقبول الدلیل من قبل القاضي الجنائي مرتبط ارتباطا وثیقا بقرینة  2في كل مراحل الدعوى
البراءة ما دام الدلیل غیر غامض أو فیه تضارب، مما یتیح فرصة الطعن فیه وهذا ما یجعل 
أمر محتوم وواجب على القاضي الجنائي تناول القضیة من بدایة التحقیق إلى مرحلة ما قبل 

اب وفرز الأدلة المادیة و الأوراق المقدمة من الأطراف صدور الحكم بالمناقشة والإستجو 
صدار الحكم بكل رضاء وعلى  ومنه یستطیع بناء قناعة تامة في ثبوت التهمة من عدمها، وإ
أساس ذلك فإن مناقشة الدلیل المقدم وكذا مراعاة مشروعیته من عدمه فیساعد القاضي كثیرا 

، وعلیه نتناول مناقشة الدلیل بإدانة المتهم مقنعةمن الوقوف على الحقیقة بالأدلة القاطعة وال
   .    ومدى مشروعیة الدلیل في فرع ثان في فرع أول
  مشروعیة الدلیل: الفرع الأول

لا یجوز للقاضي الجزائي أن یستند في حكمه إلى أي دلیل تم الحصول علیه بطرق     
غیر مشروعة، مثل الإكراه أو كان تقدیمه في الجلسة نتیجة تجسس مقدم الدلیل على 
خصمه أو نتیجة إحتیال أو سرقة أو كان من تفتیش أو قبض باطلین، أو تمثل الدلیل في 

ونیة بغیر تقریر المدیر العام لمصلحة التلغراف والتلیفونات أقوال تم تسجیلها من محادثة تلیف
وشكوى المجني علیه، حتي یوضع جهاز التلیفون الذي یستعین به في ارتكاب الجریمة المراد 

                                                             
ة الناشر دار النهض دون طبعة ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ، دراسة مقارنة ، رمزي ریاض عوض ، - 1

  .78، ص  2010، سنة  العربیة
دار الجبل للطباعة ، مصر ،  ،الطبعة السابعة عشر الإجراءات الجنائیة في القانون المصري ،رؤوف عبید ، مبادئ  - 2

  . 784، ص  1989سنة 
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إقامة الدلیل لإثباتها تحت المراقبة، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحمایة الحیاة 
  .الخاصة و الأحادیث الشخصیة للمتهم

ولكن لابد أن یكون الدلیل صحیحا لا یشوبه بطلان یتقرر بمخالفة إجراءات القانون، لأن 
مشروعیة الأدلة تعتبر حدا لا یمكن للقاضي أن یتجاوزه نظرا لما تقوم علیه الخصومة 
الجنائیة من مبدأ حریة المتهم وتعزیز قرینة براءته، ولیس فقط إطلاق حریة القاضي في 

لطة الدولة في العقاب، وهذا ما أشار إلیه المشرع فأفادنا بوجوب صحة الإثبات ممثلا س
ج، وذلك من خلال التقریر فیها على أن .إ.من ق 212ومشروعیة الدلیل في نص المادة 
، "ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك " الجرائم تثبت بكل طرق الإثبات 

عیة الدلیل، حیث یمنع القانون القاضي من بناء ومن مثل هذه الأحوال نجد حالة مشرو 
  .بالمخالفة لنص القانون حكمه على دلیل تم الحصول علیه

والجدیر بالإشارة أن الفقه في غالبیته یذهب إلى أن دلیل الإدانة هو الدلیل الوحید 
لیه المقصود به أن یكون مشروعا، أما دلیل البراءة فلا یلزم فیه ذلك كأن یكون محررا حاز ع

المتهم عن طریق السرقة، وفي ذلك قیمة أدبیة ومعنویة مقصدها تدعیم مبدأ الأصل في 
ولوضوح هذا المبدأ لا بد من التطرق أولا إلى مفهومه، وثانیا ضوابط مبدأ  1.الإنسان براءته

  . مشروعیة الدلیل
  مفهوم مبدأ مشروعیة الدلیل: أولا

ف بمبدأ احترام القانون الدولة الدیمقراطیة ما یعر من الأصول الدستوریة الكبرى في نظام 
و یعني ذلك خضوع الحكام والمحكومین للقانون وتسعى كل دول العالم  2.القانونأو سیادة 

عن  لتحقیق المبدأ بل لا تجد دولة لها وصفا أحسن من أن یقال  دولة القانون وهو ما یمیزها
  .الدكتاتوریةالدولة البولیسیة أو 

                                                             
تلازم مبدأ الإثبات الحر بالإقتناع الذاتي للقاضي الجزائي ، دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون الجزائري  أغلیس بوزید ، - 1

 ، 2010سنة  ،الجزائر  اعة والنشر والتوزیع ،دار الهدى للطب دون طبعة ، والقانون المصري وبعض القوانین العربیة ،
  .119،  118ص 

  .450ص السابق ، المرجع  هلالي عبد الإله أحمد ، - 2
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الشرعیة الجزائیة فرع من ذاك الأصل ومفادها أن لاجریمة ولا عقوبة إلا بنص أي  وتعتبر   
لا یمكن اتهام شخص لإتیانه فعلا ما لم یكن هذا الفعل یقع تحت طائلة النص الجزائي ولا 

  .یمكن تبعا لذلك توقیع عقوبة إلا ذلك المحددة سلفا بواسطة النص
في كامل مراحل الدعوى الجــزائیة في شقیــها إن قاعدة الشرعیة الجزائیة تجد تطبیقها 

الموضوعي والإجرائي، ففي هذا الأخیر تتفرغ القاعدة لتكشف عن مبدأ هام في نظریة 
الإثبات الجزائي ألا وهو شرعیة الدلیل ویعني ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونیة 

راعاة القاعدة القانونیة التي إلى جانب م 1والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر
وضعها المشرع نجد وجوب مراعاة إعلانات حقوق الإنسان والمواثیق والاتفاقات الدولیة، 

وعلى ذلك  .قواعد النظام العام والآداب العامة یضاف إلیه المبادئ المكرسة من قبل القضاء
ني مجرد التوافق مع یتضح لنا أن قاعدة مشروعیة الدلیل تختلف عن قاعدة الشرعیة التي تع

  .أحكام القاعدة القانونیة المكتوبة
وترتیبا على ما تقدم لایملك القاضي إسناد التهمة لشخص وتسلیط العقاب علیه إلا 
بوجود أدلة یقینیة صارخة ولا یتوقف الأمر عند ذلك بل یجب أن یكون الدلیل مستمدا من 

لا فائدة من تكریس ماسبق ذكره من إجراء صحیح  ولم یخالطه إكراه أو هضم للحقوق لأنه 
مبادئ كحریة الاقتناع الشخصي وقرینة البراءة مالم نضع مبدأ أخر سدا منیعا لكل تجاوز لا 

  .یهتم سوى بصناعة الدلیل دون مراعاة لشرعیة الدلیل المستمد
ن كان الأمر كذلك فیما یخص الإدانة فهل ممكن تردید القول نفسه فیما یخص البراءة ؟ إ و
هذا  عبارة أخرى هل یمكن المحكمة أن تستمد من إجراء باطل  دلیل لتبرئة شخص ؟ب

   2.التساؤل أثار جدلا فقیها انقسمت علیه الآراء إلى فروق ثلاثة
یتزعم هذا الرأي محكمة النقض المصریة وجانب كبیر من الفقه المصري  :الفریق الأول) 1

حتاج المحكمة لإثباتها بل كل ما  تحتاجه على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة ولا ت
هو التشكیك في الإدانة بالإضافة أن شرعیة الدلیل وضع كضمان للمتهم وبالتالي لا یمكن 

  . قلب أثره علیه

                                                             
  .452، ص السابق ي عبد الإله أحمد ، المرجع هلال - 1
  .456، ص  نفسهالمرجع  هلالي عبد الإله أحمد ، - 2
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انتقد ثلة من الفقه المنحى  الذي سلكته محكمة النقض المصریة وحجتهم  :الفریق الثاني) 2
الغایة تبرر الوسیلة، لأن القول بذلك یقود لاتخاذ كل أن القضاء  لا یمكنه أن یقرر قاعدة 

الوسائل لإثبات البراءة وهذا كلام یرفضه كل عاقل لكنه المنتهى الذي یصل هذا القضاء  
الخاطئ وأن النظام الإجرائي الذي یضحى بالشرعیة من أجل براءة الشخص هو نظام فاسد 

  .من أساسه
أید رأي محكمة النقض المصریة لكن في حدود  تجاه توفیقي إذهو إ :الفریق الثالث) 3

معینة، وفرق بین ما إذا كانت وسیلة الحصول على الدلیل تعد في حد ذاتها جریمة أم أنها 
  .مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات

فإن كان الدلیل متحصلا من جریمة فلا یمكن الاعتداد به لأن القول بغیر هذا یعني     
خراجها من دائرة العقاب ،أما إذا شاب وسیلة التوصل إلى  الدعوة لارتكاب بعض الجرائم وإ

الدلیل مخالفة قاعدة إجرائیة فهنا یصح الإستناد إلى هذا الدلیل في تبرئة المتهم لأن الغایة 
من تقریر البطلان مردها إلى فعل من قام بالإجراء الباطل ومنه لا یصح أن یضار المتهم 

  .بذلك
ط التي ترد على السلطة التقدیریة یل الجنائي أهم الضوابویعتبر مبدأ مشروعیة الدل   

للقاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، فهو یمثل قمة التطور الذي وصلت إلیه نظریة اللإثبات 
في المواد الجنائیة الأساسیة، ویجب الوصول إلیها بأي وسیلة، كما تعد المشروعیة المدخل 

دانیة للقاضي، لأن الدلیل هو محل ومصدر الضروري والأهم لتقریر صحة القناعة الوج
  .تشكل القناعة الوجدانیة، وفي قبولها هو مشروط الدلیل

  ضوابط مبدأ مشروعیة الدلیل: ثانیا
یعتبر المقابل لحریة القاضي الجنائي في قبول وتقدیر إن ظابط مبدأ مشروعیة الدلیل 

إلى أن التقدیم الهائل الذي جمیع الأدلة التي من شأنها الوصول إلى الحقیقة، بالإضافة 
حدث في الفترة الأخیرة على وسائل الإثبات وطرق الحصول علیها، وخاصة الفنیة منها، 
والتي من شأنها إختراق حیاة الأفراد الخاصة لتلبیة مقتضیات البحث عن الحقیقة یهدد في 

وبناء . نسانیةالوقت ذاته الضرورات التي یقتضیها الحفاظ على المكنون الداخلي للنفس الإ
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علي ذلك كما سبق القول فلا یجوز للقاضي أن یبني حكمه على دلیل مستمد من إجراءات 
   1.غیر مشروعة

خلصنا للقول أن قاعدة الشرعیة الإجرائیة ركن ركین في النظام الإجرائي لا یمكن 
المجال تخطیها أو تجاوز خطابها  الموجه إلى سلطات الدولة الثلاث وكذا الأفراد وأن كان 

لا یسع لبسط المسألة لذلك نقتصر على القول بأن قاعدة المشروعیة تلزم السلطة القضائیة 
لاحترامها و العمل ضمن حدودها و هذه  القاعدة لا تشد عنها السلطة التنفیذیة التي یناط 
بها تنفیذ القانون و اتخاذ كل الإجراءات لذلك و ینسحب نفس الكلام على السلطة التشریعیة 
و یترجم ذلك في ضرورة مراعاتها لمبدأ دستوریة القوانین و مراعاة المادة القانونیة ذات 

  .الصیغة العالمیة
تقل إلى الكلام عن الضوابط نبعد هذا الموجز عن المخاطبین بقاعدة المشروعیة نو 

ــ ـــة التي یستهدي بها المشرع عند و ضع القواعد الإجرائیة تلك الضوابط یمكن إجمالها في ست
  :عناصر سنوضحها كالتالي

على المشرع الوضعي أن یضع الشریعة الإسلامیة على رأس هرم : الشریعة الإسلامیة) 1
الضوابط و الرافد الذي ینهل منه كل ماتحتویه من قیم و مبادئ سواء بطریق مباشر كسن 

حریة التشریع أو بصورة غیر مباشرة عند ممارسة موظفي الدولة لأي قید یمس بحق أو ب
المادة الثانیة أساسیة من حریات المواطنین و هذا أبسط تفسیر یمكن إعطاءه لنص 

   ."الإسلام دین الدولة " التي تنص  للدستور الجزائري
تعد تلك الإعلانات منابع هامة تغذي التشریع الداخلي لفكرة : إعلانات حقوق الإنسان) 2

 المادة الثانیةالمشروعیة خاصة في نطاق الدلیل الجزائي لذا حرص میثاق الأمم المتحدة في 
إن من بین أغراض هذه المنظمة تطویر و تشجیع احترام حقوق الإنسان  حریته : " 

  . نونیة لهذه المبادئ فأختلف حولها طرائق قدداو لقد ثار تساؤل عن الطبیعة القا ،"الأساسیة 

                                                             
الطبعة الأولى  محمد عبد لكریم العبادي ، القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیها ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، - 1
  .161، ص  2010عمان ، سنة  وموزعون ،ناشرون دار الفكر  ،
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لدولیة المتعلقة بحقوق وأیا كانت القیمة الحقیقیة المعطاة لهذه الإعلانات و المعاهدات ا
حریاته الأساسیة إلا أن أثرها المنعكس على الفقه الحدیث لا ینكره أحد إذ تجلى الإنسان و 

بزعامة مارك   Défense sociale nouvelleفیما یسمى بالدفاع الإجتماعي الجدید 
الذي لفت الإنتباه إلى ضرورة توجیه السیاسة الجزائیة وجهة إنسانیة   Marc ancelأنصل 

  .قوامها احترام الإنسان ولو كان مجرما
یمكن تعریف القانون الدستوري بأنه الفرع الأساسي للقانون العام الداخلي الذي : الدساتیر) 3

القانونیة الرئیسیة التي تحدد وضع الدولة و تبین شكل الحكومة و یضم مجموعة القواعد 
تنظم السلطات المختلفة فیما بینها من حیث التكوین و الاختصاص مع بیان مدى العلاقة 

و یحتل الدستور مكان الصدارة في قائمة القوانین إذ یتعین على .بینهما و موقف الأفراد منها
توقف عند حدوده لذلك یعتبرا لضمانة الأساسیة و القویة جمیع السلطات احترام نصوصه و ال

  .للفرد بصفة عامة و للمتهم بصفة خاصة
یعتبر أحد المصادر الرئیسیة للشرعیة الإجرائیة ویتضح ذلك عندما تباشر : القانون) 4

الدولة الإجراءات الأزمة لكشف و تقدیر سلطتها في العقاب فیظهر خطر المساس بالحریة 
لك كان لزاما على المشرع أن یتدخل لتقریر الحدود التي تحتاجها المـلحة الفردیة لذ

الاجتماعیة لإباحة المساس بالحریة الفردیة فالموازنة بین مصلحة الجماعة و مصلحة الفرد 
المتهم یزنها المشرع  و مكاییله في ذلك و أوزانه هي القوانین المسنونة بحیث لا یتـرك 

تصطنع لنفسها تقدیرا غیر الذي حدده المشرع و إلا بابتداع إجراء المجال أمام أي سلطة أن 
ولقد حرصت الدساتیر على اختلافها على النــص بأن التــشریع في مجال القواعد . لم ینظمه
ختصاص حصري للتشریع أي یعود للسلطة التشریعیة و حدها رسم القواعد إ الإجرائیة
  .الإجرائیة

یقصد بها طائفة من المبادئ غیر المكتوبة استنبطها القضاء : المبادئ القانونیة العامة) 5
من واقع النظام القانوني في الدولة یضاف إلیها ما استقر علیه القضاء في سوابقه و إن 

نجلوساكسونیة بینما في الدولة ذات در من مصادر القانون في النظم الأكانت تعتبر مص
بمهمة التشریع فلا تتمتع المبادئ القانونیة العامة النزعة اللاتینیة التي تضطلع فیها الدولة 

  .بنفس القوة بل تعتبر قواعد أدبیة تسعى الدولة التي تحترم نفسها إلى عدم تجاهلها
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كان ینبغي علینا التطرق إلى مفهوم النظام العام لكن الأمر : النظام العام والآداب العامة) 6
بمثابة السیر في رمال متحركة و نظرا لأثر صعب جدا حتى قال أحد فقهاء القانون أنه 

الزمن على مفهوم الفكرة إذ  ما یعد في وقت مخالفا للنظام العام قد یصبح في وقت لاحق 
أمرا مشروعا كما یختلف من جماعة لأخرى فما تستهجنه جماعة و تعده مخالفا للآداب ربما 

هي فكرة على بیاض یتولى إن فكرة الآداب العامة " تستحسنه جماعة أخرى فجاء القول 
   1"القاضي ملأها وفقا للمعاییر السیاسیة السائدة وقت نظر النزاع 

 ج.إ.من ق 285ولقد نص المشرع الجزائري على فكرة النظام العام في المادة 
فالدلیل الذي استنبط " ...المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام "

نظام العام أو الآداب العامة یجب استبعاده حتى لو صحت شروطه القانونیة بتجاوز لقواعد ال
   .الأخرى

   مناقشة الدلیل: الفرع الثاني
تعني قاعدة وجوب مناقشة الدلیل في المواد الجنائیة أن القاضي لا یمكن أن یؤسس 

مناقشة قتناعه إلا على عناصر الإثبات التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحریة ا
أطراف الدعوى وفي هذا تنص القانون الجزائري على أنه لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه 

   2.على أي دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة
على بینة مما  فعلى القاضي إذن أن یطرح للمناقشة كل دلیل قدم فیها حتي یكون الخصوم

لیلا لم یطرح للمناقشة أولم تتح ومن ثمة یبطل الحكم إذا كان مبناه د ،تقدم ضدهم من أدلة
  .للخصوم ابداء الرأي فیه ومن باب أولى إذا لم یعلموا به أصلا

یترتب على هذا أن القاضي الجنائي لیس ملزم بتسبیب طرحه لبعض الأدلة أو الأخذ  و   
ببعضها الآخر ،فهو حر بإقتناعه بالدلیل الذي یراه طالما تحقق فیه شرط ثبوته بالأوراق 

بالجلسة لتمكن الخصوم من مناقشته ،بل للقاضي أن یستعین في إقتناعه بالرائن  وطرحه
  .التي تعزز الأدلة وتساندها طالما أن هذه الأدلة لها أصل بالأوراق وطرحت بالجلسة

                                                             
  .489 هلالي عبد الاله أحمد ، المرجع السابق ، ص - 1
 1966سنة  جویلیة 8ه الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم من  212المادة أنظر  - 2

   .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم
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وقاعدة وجوب مناقشة الدلیل تعتبر ضمانة هامة وأكیدة للعدالة، فتقوم هذه المناقشة على 
  .د الدلیل بملف الدعوى، فسنبین هذا من خلال النقتتین التالیتینالإجراءات الصحیحة و ورو 

  صحة الإجراءات: أولا
إن إقتناع القاضي لا یبني إلا على إجراءات صحیحة في القانون وولیدة إجراءات 
مشروعة تحترم فیها الحریات وتؤمن الضمانات التي رسمها القانونبحیث لا یتم التذرع في 

ذا كان القانون قد سبیل الحصول على أدلة  الإثبات بالإعتداء على كرامة الإنسان وحریته ،وإ
الفردیة في حدود معینة بهدف الوصول إلى الحقیقة ،فإنه قد أحاط  بالحریةأجاز المساس 

ذلك  بقیود وضمانات ینبغي إحترامها حتي لا یتغلب جانب سلطة العقاب على جانب إحترام 
   1.الحریة

مد على أدلة لم تراعى في الحصول علیها القواعد الإجرائیة فلا یمكن للقاضي أن یعت
المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة والمتعلقة بالتفتیش والإستجواب والإعتراف 
جراءات ندب الخبراء أوسماع الشهود ،ومن جهة ثانیة لا یمكن للقاضي أن یعتمد على  وإ

داب العامة مثل المحرر المسروق أو من دلیل جاء بطریقة مخالفة للنظام العام أو الآ
إستدلالات جاءت عن طریق إستراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب لما في ذلك من 

ومتي تقرر بطلان أي إجراء من الإجراءات یجب  2.مساس بحرمة المساكن ومنافاة للآداب
   3.وما یترتب عن تلك الأدلة من آثارإستبعاد ما ینتج عنه من أدلة 

ة على حریة ضمانات التي فرضها المشرع للمحافظإن إستبعاد تلك الأدلة هو تطبیق لل    
ذا كانت القاعدة هي أن القاضي لا یجوز له الإستناد . المواطنین وكرامتهم وحرمة منازلهم وإ

على دلیل باطل لإدانة المتهم، فإنه یمكن الإستناد على دلیل استحصل علیه بطریق غیر 
فدلیل الإدانة فقط هو الذي یشترط فیه أن یكون صحیحا، أما . ثبات البراءةمشروع وذلك لإ

                                                             
  .167السابق ، ص  أحمد فتحي سرور ، المرجع - 1
في القانون المقارن ، الجزء الأول النظریة العامة ، الطبعة الإثبات في المواد الجنائیة محمود محمود مصطفي ،  - 2

  .88، ص  1977الأولى ، مطبعة الكتاب الجامعي ، القاهرة ، سنة 
  .ج.إ.من ق 160المادة  أنظر - 3
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دلیل البراءة فیمكن قبوله إذا كان ولید إجراء غیر شرعي كأن یكون محررا وصل إلى حیازة 
    1.المتهم عن طریق غیر مشروع

  ورود الدلیل بملف الدعوى: ثانیا
لایسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على " ج .إ.من ق 212 الفقرة الثانیة من المادةتنص     

  ."الإدانة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه 
فالدلیل الذي یستند إلیه القاضي في تكوین قناعته یجب أن یكون له أصل في أوراق الدعوى 

  :المطروحة على القاضي ویتبني على ذلك أنه یجب
فالحكم یكون باطلا إذا كان مبنیا على واقعة لا سند لها في  :في الجلسةطرح الدلیل 1) 

  . ملف القضیة وذلك لأنه یكون مخالفا للمبادئ القانونیة الخاصة بالإثبات أوراق
وطرح الدلیل على بساط البحث والمناقشة من أهم القواعد الممیزة للمحاكمات الجزائیة التي 

ي یكون المتهمون على بینة مما یقدم ضدهم من الأدلة، تتمیز بشفویة المرافعات وذلك حت
ذلك لأن الدلیل الذي لا یعرض الخصوم لمناقشته لا یجوز الأخذ به والإستناد علیه كأساس 

  .للحكم
وطرح الدلیل بالجلسة یكون متحققا إذا كان هذا الأخیر ضمن أوراق الدعوى وأتیح للخصوم 

  .  ولو لم تتم مناقشته بالفعلالإطلاع علیه ومناقشته في الجلسة حتي 
فالقاضي مطالب أن یبین في حكمه العناصر التي إعتمد علیها في تكوین رأیه والتي     

بني علیه حكمه، وذلك من أجل التحقق ما إذا كان إعتماده على الدلیل المعین یؤدى عقلا 
محكمة النقض ومنطقا إلى النتیجة التي إنتهي إلیها، وبالتالي تسبیب حكمه لكي تستطیع 

مراقبة مدى تطابق الأحكام مع تطبیق القانون بوجه سلیم، والعناصر التي یمكن للقاضي أن 
یستند علیها في الإثبات یشترط أن تكون قد عرضت على بساط البحث في الجلسة أو 

طلع علیها الخصوم وناقشوها إذا ما شاؤوا     2.لاحتي ولو لم یناقشوها فعموجودة في الملف وإ
إن القاعدة العامة في الإثبات تلزم : عدم إعتماد القاضي على معلوماته الشخصیة )2

القاضي بأن لا یحكم إلا بما إستخلص من التحقیقات التي یجریها أثناء المرافعات والتي 
                                                             

  .168مسعود زبدة ، المرجع السابق ، ص  - 1
  .171، ص  نفسهالمرجع مسعود زبدة ،  - 2
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تحصل في مواجهة الخصوم شفاهة، ولا یجوز له أن یبني حكمه على معلوماته الشخصیة 
القضاء، إذ یكون قد في شخصه بین صفة الشاهد وصفة التي تحصل علیها خارج مجلس 

 .القاضي
فلا یسوغ للقاضي أن یحكم بناء على معلوماته الشخصیة في الدعوى أو على ما رآه     

بنفسه أو حققه في عیر مجلس القضاء و بدون حضور الخصوم ذلك أن هذه المعلومات لم 
یكون الاعتماد علیها مناقضا لقاعدة  تعرض في الجلسة ولم تتح مناقشتها وتقییمها  ومن ثم

لذلك یجدر بالقاضي الذي توافرت لدیه . الشفویة والمواجهة التي تسود مرحلة المحاكمة
معلومات خاصة فى الدعوى أن یتنحى عن نظرها وابداء أقواله كشاهد فحسب، حتي یتمكن 

ته ولو لم یكن لهذا الخصوم من مناقشتها بحریة، ویبتعد هو في الدعوى خشیة تأثیره بمعلوما
  .التأثیر من صدى ظاهرة في أیباب حكمه

أما المعلومات العامة عن الأشیاء بصفة عامة فغیر محضور الحكم بمقتضاها، إذ أن    
والقاعدة سالفة الذكر لایجب أن . هذه المعلومات یفترض في كل شخص الإلمام بها

ي البحث عن الأدلة لكن حریة القاضي في الإثبات ،ولذلك من واجب القاض تتعارض مع
  .بشرط أن یكون في نطاق إجراءات الدعوى

أن یستمد  یجب على القاضي: عدم جواز أن یحكم القاضي بناء على رأي الغیر) 3
الإقتناع من مصادر یستقیها بنفسه من التحقیق في الدعوى ،وتطبیقا لذلك لا یجوز أن یحیل 

دعوى أخرى غیر مطروحة أو أن تعتمد الحكم في شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى 
المحكمة على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضیة أخرى لم تكن معلومة للدعوى التي 

  .تنظرها للفصل فیها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم
 غیر أن ذلك لا یعني حرمان القاضي بصفة مطلقة من الأخذ برأي الغیر متى اقتنع هو    

به،بل یتعین علیه في هذه الحالة أن یبین أسباب اقتناعه بهذا الرأي بإعتباره من الأدلة 
  1.المقدمة إلیه في الدعوى المطلوب منه أن یفصل فیها

بالإضافة إلى وجوب صحة الإجراءات في  :وعة یقرها القانونالإستعانة بطرق مشر ) 4
الحصول على الدلیل الذي یستند إلیه القاضي في حكمه بالإدانة، لا یمكن للقاضي أن یعتمد 
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وسوف نتطرق إلى بعض . في حكمه على طریق لم یقره ویعترف به العلم على سبیل الیقین
لفردیة وتشكل إعتداء الطرق التي لم یؤكدها العلم والتي تصطدم في الغالب مع الحریات ا

  .علیها
من الغایات : مشروعیة الإستعانة بالأجهزة العلمیة الحدیثة في جمع الأدلة الجزائیة -أ 

التي تهدف من ورائها الإجراءات الجزائیة ضمان حریات الأفراد الأساسیة عن طریق حظر 
كل الممارسات غیر الشرعیة في مختلف صورها كاللجوء للتعذیب للحصول على 
الإعترافات، و أي دلیل یتحصل علیه من خلال هذه السبل یعد باطلا و لا یعتد به وتبعا 

  :عیة بعض من هذه الوسائل فیما یليلذلك سنتطرق إلى مشرو 
لقد كفل القانون للمتهم حقوق الدفاع فلا  :شروعیة الإستعانة بجهاز كشف الكذبم - 1.أ

في حریة الدفاع عن نفسه صادقا كان یجوز المساس بها، و منها حقه في الصمت و حقه 
أم كاذبا، و إستخدام جهاز كشف الكذب هو إعتداء على هذه الحقوق، و هو إحدى صور 

  1.الإكراه المعنوي لذا فهو إجراء غیر مشروع سواء كان برضا الشخص أو دون رضاه
یتجه نحو  غالبیة الفقه :ممشروعیة إستخدام العقاقیر المخدرة و التنویم المغناطیسي -  2.أ

تحریم هذه الأسالیب في مجال الإثبات لأنه یعتمد على الخداع للحصول على إعترافات 
  . المتهم و كذلك یعد إكراها مادیا و الإعترافات الناجمة عنه باطلة و لو كانت صادقة 

مشروعیة إستخدام الأجهزة العلمیة للتنصت على المحادثات التیلیفونیة و الأحادیث  -  3.أ
إن مبدأ حریة الاتصالات : ة و تسجیلها  و إعتراض المراسلات و التقاط الصورالشخصی

الخاصة بالأفراد من المبادئ الأساسیة المتعلقة بالنظام العام فلا یجوز الخروج علیها، غیر 
المؤرخ  06/22أن التشریع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بقانون 

منه أنه إذا إقتضت ضرورات التحري في  5مكرر  65ن خلال المادة م 20/12/2006في 
الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة 
للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال 

الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة و كذا جرائم أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع بالصرف 
تص أن یأذن بإعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة و خالم
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اللاسلكیة، و وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط و تثبیت و بت و 
ة أشخاص في تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عد

أماكن خاصة أو عمومیة أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان 
 3،2،1أنظر الشكل ( 1.خاص و تنفذ هذه العملیات تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة

  ). 01من الملحق رقم 
المراقب و  یعد التسرب و التسلیم : التسرب  و التسلیم  المراقب و الترصد الإلكتروني - ب 

دلة الترصد الإلكتروني من الوسائل المشروعة التي أقرها المشرع الجزائري للحصول على الأ
  :و ذلك وفق شروط حددها المشرع

یقصد به قیام ضابط شرطة قضائیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في : التسرب - 1.ب
 .إرتكابهم جرائم بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم

فسمح لضابط أو عون جراء إثر التعدیل الأخیر السابق الذكر، المشرع هذا الإو قد أقر 
الشرطة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة بعد إذن مكتوب و مسبب من وكیل 
الجمهوریة أو قاضي التحقیق و لا یجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال 

  .تحریضا على إرتكاب الجرائم
 02/02/2006المؤرخ في  06/01إجراء أتى به قانون الفساد : لمراقبالتسلیم ا - 2.ب
المتعلق بالتهریب  23/08/2005المؤرخ في  05/06من الأمر  40كذا المادة و  2لمادة ا

بعلم من السلطات  و الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة بالخروج من الإقلیم الوطني
و الكشف عن هویة الأشخاص المختصة و تحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما 

  .الضالعین في إرتكابه
أتى به أیضا قانون الفساد، و هو مطبق في فرنسا و هو یتعلق  :الترصد الإلكتروني - 3.ب

المحكوم علیه بأقل من سنة أجاز المشرع للقاضي بدل أن یحكم وبة على بتطبیق العق
من توفر ما یسمى بالسوار بالحبس یمكن أن یضع المجرم تحت الترصد الإلكتروني و لابد 

  .الإلكتروني بعد منع المحكوم علیه من التجول في أماكن معینة
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  بناء الإقتناع على الجزم والیقین وتساند الأدلة: المطلب الثاني
یجب أن یكون إقتناع القاضي مبنیا على الیقین، ویجب أن یصدر الحكم الجنائي      

ؤدي إلیه إقتناعه من العناصر المطروحة أمامه بالإدانة عن یقین وجزم من القاضي، بما ی
نما على  ستخلاصه الحقیقة لواقعتها فالأحكام الجنائیة لا تبني على الشك، وإ في الدعوى وإ

أما مفاد تساند الأدلة في المواد الجنائیة . الیقین وترتیبا على ذلك یفسر الشك لصالح المتهم
هار باقیها بسقوطه، ومن هذه الأدلة هو أن الأدلة متماسكة بحیث إذا سقط أحدها إن

المجتمعة تتكون عقیدة المحكمة ولا ینظر إلى الدلیل بعینه لمناقشته على حده دون باقي 
منها ومنتجة كوحدة مؤدیة إلى ماقصده الحكم  الأدلة بل یكفي أن تكون الأدلة في مجموعها

وسنتناول دراسة هذا الموضوع فیما هو  1.طمئنانها إلى ما إنتهت إلیهفي إقتناع المحكمة وإ 
 .   آت من فروع
  بناء الإقتناع على الجزم والیقین : الفرع الأول

إن القاعدة العامة في الإثبات الجنائي أن الأحكام تبني على الجزم والیقین، ولا تبني      
ة على مجرد الظن والإحتمال، وأن المحكمة ملزمة في حالة وجود أي شك أن تحكم ببراء

غیر أن الجزم والیقین في مجال الإثبات الجنائي لا یعني الجزم المطلق وخاصة . المتهم
بالنسبة للأدلة القولیة مثل الشهادة، إذ أن الیقین المطلق لا یمكن تحقیقه إلا في المسائل 

  2.الحسابیة والتي تكیف مادیا بالترقیم أو التحلیل أو الإحصاء
یره للأدلة في الدعوى المطروحة أمامه فإنه رغم ذلك فالقاضي إذا كان حرا في تقد    

لایمكن له أن یبني حكمه بالإدانة إلا على التثبت والیقین، وعلى الأدلة والقرائن التي تؤدي 
  .إلى الیقین والجزم بحكم المنطق والعقل

فلا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على ترجیح ثبوت التهمة إذ أن ذلك یعیبه ویستدعي     
غیر أنه یمكن للقاضي أن یؤسس إقتناعه على ترجیح فرض على آخر، ولا یمكن  3،نقضه
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القول في هذه الحالة أن الترجیح یتضمن وجود شك وبالتالي یفسر لمصلحة المتهم، لأن 
الشك الذي یفسر لصالح المتهم هو مسألة خاضعة لتقدیر القاضي، فیمكن للقاضي أن یحكم 

  .لإفتراض الذي إفترضه أصبح یقینیا في إقتناعهبإدانة المتهم مادم الشك أو ا
وأنه یمكن للقاضي أن یفترض حصول الواقعة على صورها المحتملة، وأن یثبت مع ذلك 
إدانة المتهم عنها على أي صورة من الصورالتي إفترضها ما دام ثابت أن المحكمة قامت 

نتهت إلیه لا یخرج ف الدعوى عن بصر وبصیرة وأن ما البإستقاء عناصر الإثبات من م
   .عما یقتضیه العقل والمنطق

، لذلك 1إن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا یقین لا یزول إلا بیقین مثله أو أقوى منه
فالهدف الأسمى الذي تسعى إلیه التشریعات الإجرائیة المختلفة هو أن یصیب القاضي 

ولذا یجب على القاضي قبل أن یصدر حكمه أن  2الحقیقة في حكمه بالإدانة أو البراءة،
یكون قد وصل إلى الحقیقة المؤكدة، باعتبار أن الأحكام القضائیة تبنى على الجزم و الیقین 
لا مجرد الظن و الاحتمال، فالمحكمة ملزمة في حالة وجود شك أن تحكم ببراءة المتهم، وفقا 

ئل و القرائن غیر القاطعة التي یحیط بها لقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم، و لذلك فإن الدلا
الشك لا تصلح أن تكون دعامة لأحكام الإدانة التي یجب أن یكون مبناها الجزم، و منطقیا 
عند مناقشة مبدأ یقینیة الدلیل المعتمد في إصدار الأحكام، یجب التطرق إلى ماهیته حتى لا 

  ؟فما معنى الیقین أو یقینیة الدلیل. یختلط مع مفاهیم و معان أخرى، كالاقتناع أو الحقیقة
، أما الیقین "العلم الذي لیس معه شك " هو العلم، و زوال الشك، و یعني أیضا: الیقین لغة

عند القانونیین فهو عبارة عن حالة ذهنیة أو عقلانیة تؤكد وجود الحقیقة، و یتم الوصول إلى 
ما یعرض علیه من ضي من خلال ذلك عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقا

ما ینطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات ذات درجة ثقة عالیة من وقائع الدعوى، و 

                                                                                                                                                                                              
إدرءوا الحدود "  الإحتمال والتخمین، إذ أن كل شك یفسر لصالح المتهم وذلك ما جاء في الحدیث النبوي الشریف =

،مع الضمانات التي  كل شخص یعتبر بریئا حتي تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته" كما نص الدستور على " بالشبهات 
  ".یتطلبها القانون 

دار النهضة  الغلط في القانون ومدى إعتباره مانعا من المسؤولیة الجنائیة ، دون طبعة ، د على حمودة ،و محمعلى  - 1
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فالیقین هو وسیلة للاقتناع أو بعبارة أخرى، الاقتناع هو ثمرة الیقین ولیس الیقین  1التوكید،
د، ولعل أهم ذاته مثلما درجت في عدة كتابات الفقهاء على استخدام اللفظین بمعنى واح

  .السمات التي یتمیز بها الیقین هي الذاتیة و النسبیة، وهذا ما سنتناوله في النقطتین الآتیین
  السمات الرئیسیة للیقین : أولا

یتمتع هذا الیقین الذي یرتكز علیه القاضي في الوصول إلى إقتناعه و إقناع أطراف 
والتحدید، ولعل من أهمها  الدعوى بجملة من الخصائص التي تضفي علیه صفة الوضوح

اتسامه بصفة الذاتیة، و ذلك لأنه نتیجة عمل أو استنتاج الضمیر الذي عند تقدیره للوقائع 
المطروحة على بساط البحث یتأثر بمدى قابلیة الفرد واستجابته للدوافع و البواعث 

نسبیا، و من ثم  ، كما أن الیقین الذي یصل إلیه القاضي لیس یقینا مطلقا، بل یقینا2المختلفة
فإن النتائج التي یمكن التوصل إلیها تكون عرضة للتنوع و الاختلاف في التقدیر من قاضي 

، لأن الجزم و الیقین المراد توفره في مجال الإثبات الجنائي هو الیقین النسبي القائم 3لآخر
  . رعلى التدلیل و التسبیب، لا الیقین المطلق المبني، لأن ذلك لیس بمقدور البش

: نخلص إلى أن اقتناع قاضي الموضوع ذاتي و نسبي، حیث أنه یتكون من عنصرین
عنصر شخصي یكون قد تكون لدى القاضي نفسه من خلال تقدیره للأدلة و الوصول من 
خلال هذا التقدیر إلى اقتناع شخصي یفضي به إلى اقتناع موضوعي یتكون هذا الاخیر من 

   4.غیر بصحة الرأي الذي توصل إلیه اقتناعه الشخصيالیقین، والذي من خلاله یقنع ال
  التقسیمات المختلفة للیقین: ثانیا

لقد جرت محاولات عدیدة في الفقه الجنائي تتعلق بتقسیمات الیقین منها الیقین 
  .إلخ...البدیهي و الیقین الاستقرائي و الیقین المیتافیزیقي

غیر أن الراجح في الفقه الإجرائي المعاصر یقسم الیقین من حیث مصدره إلى یقین     
یضفیها قانوني و یقین معنوي، فالیقین القانوني یعني تلك الحالة الناجمة عن القیمة التي 
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دلة ، و یقرها على القاضي بمقتضى ما یصدره من قواعد قانونیة محددة، القانون على الأ
یتلقاه القاضي عن إرادة المشرع، و هذا النوع من الیقین هو الذي كان فهو نوع من الیقین 

سائدا في القانون الفرنسي القدیم والقوانین التي سارت على دربه، أما الیقین المعنوي قهو تلك 
الحالة الذهنیة للشخص الذي یعتقد بحدوث واقعة لم تحدث أمام عینیه، و هو النظام السائد 

هذا الیقین یعتبر من مقتضیات مبدأ البراءة أن یبني الحكم الجنائي في الفقه المعاصر، و 
  1.على الجزم و الیقین لا على مجرد الظن و الترجیح

وللوصول إلى قدر من الیقین فعلى القاضي الجنائي أن یستعین بكافة طرق الإثبات    
یقدمها إلیــه  للبحث عن الحقیقة والكشف عنها ، ولا یجوز له أن یقتنع بفحص الأدلة التي

نما یتعین علیه البحث والتحري في مدى صحتها و یقینتها، حتى لا یكون  أطراف الدعـوى وإ
الشك ثغرة تلجأ إلیها المحكمة للهروب من مسؤولیتها إتجاه أطراف الدعوى و الحكم بالراءة 

ب بذریعة هذه القاعدة، و رغم ذلك فقد وفر القانون ضمانات لتفادي ذلك عن طریق تسبی
، وهي أحسن السبل لممارسة الحریات رق الطعن، وكذا حق الدفاع وغیرهاالأحكام أو ط

إن القول بأن القاضي الجنائي یملك حریة تقدیر الادلة وفقا لمبدأ حریة الاثبات و .الفردیة
الاقتناع معناه أنه یملك الحكم بالإدانة أو البراءة على أساس من الیقین لما توصل إلیه 

   2.إقتناعه
  تساند الأدلة: الفرع الثاني

لقد رأینا بأن القاضي ملزم كقاعدة عامة بتسبیب أحكامه والقاضي مقید في تسبیبه 
لأحكامه بأن تكون الأدلة التي یستند إلیها متساندة إذ أن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة 

یستطیع مع ما جاء متماسكة یكمل بعضها بعضا تكون المحكمة عقیدتها منها مجتمعة ولا 
في الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدلیل الفاسد في الرأي الذي إنتهت إلیه 

  .المحكمة
وبناءا على ذلك یجب أن تِدي الأدلة في المنطق والعقل إلى النتیجة التي إنتهت إلیها 

أو تخاذل المحكمة في حكمها ،بشرط أن لا یشوبها خطأ في الإستدلال ولا یعتریها تناقض 
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لأن الأدلة الجنائیة متساندة بحیث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر 
 الذي كان للدلیل الباطل الذي انتهت إلیه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إلیه من

الأدلة  نتیجة لو أنها تفطنت إلى هذا الدلیل غیر القائم بما یتعین معه إعادة النظر في كفایة
  1.لدعم الإدانة

حتى یكون إقتناع القاضي صحیحا یجب أن یكون مبناه أدلة متسقة فیما بینها وغیر  و    
متعارضة وتؤدي مجتمعة إلى النتائج المستخلصة منها، فإذا لحق التناقض أو تخاذل الادلة 

بالتالي یؤدي ذلك إلى فسادها، بحیث یصبح الحــكم و كأنه بلا أدلة تؤدي إلى منطوقه، و 
یترتب عن ذلك بطلانه، وأیضا إذا أخطأ الحكم المطعون فیه في الاستدلال ولو بدلیل واحد 
فقد كان للطعن مصلحة محققة في التوصل إلى إبطاله، لا ینفیها توافر أدلة صحیحة أخرى 

، 2غیره، إذ أن إبطال دلیل واحد فحسب یقتضي إعادة النظر في كفایة الأدلة لدعم الإدانة
الموضوع ببیان  یمكن التحقق من إتساق الأدلة و ابتعادها عن التناقض إلا بالتزام قاضـيولا 

 دلة بصفة واضحة لا لبس فیه، بعیدا عن الابهام و الغموض، ومهما اختلفتمضمون الأ
دلة سواء قولیة أو فنیة فإن تساندها یعبر عن صحة و سلامة منهج القاضي في الاقتناع الأ

ن الدلیل على إقدام شخص على ارتكاب جریمة ماهو 3ة المتوصل إلیهاو منطقیة النتیجـ ، وإ
ن كانت كل واقعة على حدى لا تكفي  إلا مجموع الوقائع الثابتة التي تؤدي إلى الیقین، وإ
لتكوین الاقتناع، وحیث أن هذا الاخیر هو الدعامة الوحیدة المطلوبة قانونا لاسناد الأحكام 

بثق هذا الاقتناع عن أقوال المتهمین أو أحدهم، أو عن إفادات الشهود الجزائیة إلیها، سواء ان
فما هي الأسس التي یعتمدها القاضي ...4او عن القرائن وظروف الحادث موضوع الدعوى

  ؟الجزائي للوصول إلى منهج سلیم في تساند الأدلة المعتمدة لإصدار أحكامه القضائیة
  بیان الأدلة ومضمونها: أولا

لإدانة متهم وجب علیه . وهذا معناه أنه متى أسند القاضي إلى دلیل من أدلة الإثبات   
أن یتعرض إلى أسباب الحكم وما یتضمنه هذا الدلیل، فـلا یقتصر الإشارة إلى أدلة الاثبات 
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الفقرتین  314، ونص قانون الإجراءات الجزائیة جزائري المادة 1دون تعرضه إلى مضمونها
منه على وجوب بیان مؤدى الأدلة في الحكم بیانات كافیا، إذ  397دة و الما 06و  01

ینبغي سرد مضمون الدلیل بطریقة وافیة، فلا یكفي مجرد الإشارة العابرة إلیه أو التنویه عنه 
تنویها مقتضبا ومخلا، وذلك كي یتبین أن المحكمة حینما استعرضت الدلیل في الدعوى 

لها أن تمحصه تمحیصا كافیا الذي یدل انها قامت بما  كانت ملمة به إلماما شاملا هیئ
، فالحكم یكون قاصرا في بیان 2ینبغي علیها من تدقیق البحث لتتعرف على أوجه الحقیقة

الأسباب إذ اقتصر على القول بثبوت التهمة من أقوال الضحیة، أو تقریر الخبرة دون 
یر الخبراء أو دون بیان أقوال التعرض لذكر ما تتضمنه هذه الأقوال أو ما جاء في تقر 

الشهود أو التحقیقات التي قامت بها الجهات المختصة، والقاضي لیس مطالبا ببیان مضمون 
 .الدلیل إلا إذا استند إلیه في حكمه بالإدانة، أما غیر ذلك فهو غیر مكلف أو ملزم ببیانه

قضاة التعرف على اقبة أحكام الوترجع الأسباب في ذلك لتمكن الجهات التي لها حق مر 
حكام ومدى مطابقتها للقانون، وقد ورد في هذا الصدد قرار سس التي بنیت علیها الأالأ

" ، جاء في مضمونه19/03/1985صادر عن الغرفة الجزائیة الثانیة للمحكمة العلیا في 
یكون مشوبا یعیب القصور بالتعلیل و یتعین نقضه قرار الإدانة الذي یكتفي بالقول بأن 

هم اعترف بالأفعال المنسوبة إلیه دون بیانها و تحدید الجریمة المكونة لها، حتى المت
  3".یتمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة 

  إنعدام الإبهام والغموض : ثانیا
قد یشوب أدلة الإثبات الغموض و الإبهام نتیجة لعدم إیراد القاضي لمضمون الأدلة 

تدلیله لثبوت الوقائع أو نفیها والتي تتعلق بتوافر أركان الجریمة أو او الغموض الذي یعتري 
ظروفها، ومن صور إبهام الحكم أن تعرض المحكمة عدة روایات غیر متجانسة لشاهد واحد 

، والقاضي ملزم بتسبیب أحكامه بصفة جلیة و 4دون أن یظهر في حكمها بأیة روایة أخذت
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غموض لكي تفرض المحكمة العلیا رقابتها على الوجه یبین الأدلة المعتمدة دون إبهام أو 
الصحیح، و هذا ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجزائیة الثالثة یوم 

یعتبر مشوبـا بالقصـور و التنـاقض و یستوجب " جاء في مضمونه  26/06/1984
أخطأ في تقدیر  ن القاضي الأولالذي یشتمل على حیثیة واحدة تنص أالنقض القرار 

   1."الأفعال المنسوبة إلى المتهم تقدیرا سلیما 
  إنعدام التناقض و التخاذل : ثالثا

عضها البعض لحكم ألا یكون بینها تناقض ینفي بیشترط في الأدلة التي یستند علیها ا
الآخر، بحیث لا یعرف أي الأمرین الذي قضت به المحكمة، و نتیجة لقاعدة وجوب تساند 

في المواد الجنائیة ألا یقع في تسبیب الحكم تناقض أو تضارب بین الأسباب و الأدلة 
المنطوق، ومن صور التناقض أن یعتمد القاضي في حكمه على دلیلین متعارضین في 

دعوى أنه كان منتبها له و ظاهرهما دون أن یتعرض لهذا التعارض ویبین عند فصله في ال
والتناقض  2كأنه غیر مسببالواقع، مما یجعل حكمه معیبـا و  اقتنع بعدم وجوده فيفحصه و 

بعضها الأخر هو أن یتراءى لمحكمة الموضوع أن دلیل من الأدلة التي بین بعض الأدلة و 
عولت علیها یساند دلیلا آخر مع أن الفهم الصحیح مشوب بالقصور مما یستوجب نقضه، و 

بعض الأسباب   ابه ومنطوقه، أو بینالتناقض الذي یبطل الحكم هو الذي یكون بین أسب
وبعضها الآخر، ومن صـور التنـاقض بین أسباب الحكــم و منطوقه أن تورد المحكمة في 
صدور الحكم عند تحصیلها للواقعة ما یفید أن إحراز المتهم للمادة المخدرة كان بقصد 

تبي لاك، دون أن هي جریمة الإحراز بقصد الاسته، إلا أنها أدانته بجریمة أخرى و الإتجار
النتیجة، ففي هذه ي، وترفع التناقض بین المقدمة و الأسباب التـي انتهت بها إلى هذا الرأ

   3.یستوجب نقضهد انطوى على تناقض بین الأسباب والمنطوق مما یعییبـه و الحالة یكون ق
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أما التخاذل فهـو تناقض ضمني مستتر ولا یكتشف إلا بإمعان النظر في معنى 
شخص آخر، ومن صوره إذا كانت وقد یكون خلاف بین رأي شخص و  1،ومقارنتهــاعباراته 

المحكمة بعد أن بینت عدم الاعتماد على اعتراف المتهم، عادت واتخذت منه قرینة مؤیدة 
لأقوال الشهود فإن حكمها یكون مشوبا بالتخاذل والقصور، ویعتبر التخاذل أقل وضوحا من 

ن بعض الأسباب تخذل البعض الآخر أیضا فهو یشیر إلى أ ه یعیب الحكمالتناقض، إلا أن
   2.في دلالتها بحیث تكون غیر ملتئمة في العقل معا
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تم التطرق في هذا الفصل إلى المبادئ العامة للدلیل القانوني وقواعده الإجرائیة، من        
المبادئ العامة للدلیل القانوني خلال تقسیمه إلى مبحثین، ففي المبحث الأول تمت دراسة 

وذلك من خلال نظام الأدلة القانونیة وكذا الأدلة الجنائیة، فالقاضي في ظل هذا النظام لا 
یمكنه أن یسلك سبیل آخر غیر الذي حدده القانون ومن ثمة دوره سلبي، إذ لیس له أن 

كما أنه لا یجوز له أن یحكم بعلمه  تي یقدمها الخصوم إذا كانت ناقصة،یكمل الأدلة ال
نما یقتصر دوره على تقییم ما یقدمه الأطراف من أدلة قانونیة، ویعطیها القاضي  الشخصي وإ

  .القیمة التي حددها القانون لكل منها
ن أكثر وضوحا في ظل هذا النظام لأنه لا یسمح للقاضي أن مبدأ حیاد القاضي كا و

ذا النظام الكثیر من المزایا منها الإستقرار في المعاملات بأي دور في عملیة الإثبات، وله
عن ساحة  وبث الثقة والطمأنینة في نفوس المتقاضین، ویبعد شبح تسلط الهوي الشخصي

حقاق العدالة المنشودة، وتحددت  ضاء،الق وتجنبا للإنحراف عن طریق البحث عن الحقیقة، وإ
ذه القیود بصفة خاصة على مناقشة تجلت ه ضوابط الاقتناع في مسألتین أساسیتین،

ومشروعیة الدلیل، ووروده بملف الدعوى، و كذا بناء الإقتناع على الجزم والیقین، إضافة 
 .إلى ذلك فالقاضي ملزم بالأخذ بالأدلة مجتمعة و متساندة


